
 الحركة الشبابیّة للتغییر: إجراءات فوریّة للإنقاذ
 

تشرین الأول في إنتفاضة عارمة شملت مختلف  17لقد إنتفض الشعب اللبناني في شكل غیر مسبوق منذ 
المناطق اللبنانیة. وكانت الصرخة الأوضح والأقوى ھي نرید أبسط حقوقنا في العیش الكریم والحیاة اللائقة, 

متبع القائم على قطاع ٍ إتضح بعد سنوات من خداع السلطة وزیف شعاراتھا أن النموذج الإقتصادي ال
مصرفي یجذب الودائع مقابل مدّ ھذا القطاع الدولة بإحتیاجاتھا المالیة مع ضرب كل قطاعات الإقتصاد 
المنتجة. رافق كل ھذا فساد ونھب منظم لموارد ومالیة الدولة، مما أوصلنا إلى نموذج من الدولة الفاشلة 

ى الشعب مع أوضاع إقتصادیة ومعیشیة تزداد سوء ً، والعاجزة على كل المستویات. فإزداد الخناق عل
. وذلك بإرتفاع مستمر 2019وصولا ً إلى بدء أزمات واضحة في القطاع المصرفي تجلّت منذ بدایة العام 

بأسعار الفوائد وبدء ظھور أزمة التحویل إلى العملات الأجنبیة زادت وضوحا ً في الصیف الماضي. 
ي صوّر على أنھ القطاع الوحید الناجح في دولة ٍ كل شيء فیھا فاشل، فأتضح أن القطاع المصرفي الذ

إتضح أن ھذا النموذج لیس سوى فقاعة تستند على جلب الودائع دون تشغیلھا في الإقتصاد المنتج وفي 
الدورة الإقتصادیة. بل أصبحنا دولة تستورد كل شيء تقریبا ً مما أدى إلى نزیف متزاید من العملات 

ولم تعد تنفع سیاسات مصرف لبنان وبات عاجزا ً في ظل الخلل البنیوي في الإقتصاد بمتابعة  الأجنبیة.
سیاساتھ المنحازة لصالح المصارف من ھندسات ٍ مالیة وغیرھا. كل ھذا وغیره الكثیر أدخلنا في مرحلة ٍ 

تي تتنصل من من الإنھیار المالي الذي تتزاید آثاره وتداعیاتھ وسط عجز مطلق من قوى السلطة ال
 .مسؤولیاتھا

لقد توّحدت مطالب الإنتفاضة منذ أیامھا الأولى على إسقاط الحكومة كوّنھا حكومة المزید من الضرائب 
والخصخصة والإتكال على مزید من القروض الخارجیة وبالتالي رھن إقتصادنا وقرارنا للخارج. وبعد أن 

والمضمون عن سابقاتھا، إلى أن تم ّ إسقاط الحكومة بالشارع، وتمّ تشكیل حكومة جدیدة لم تختلف لا بالشكل 
آب. ھذا الإنفجار الذي فضح لیس فقط سوء الإداراة والإھمال وھرب الجمیع  4أعلنت إستقالتھا بعد تفجیر 

من تحمل المسؤلیات عن تلك الجریمة التي طالت حیاة كل اللبنانیین، بل تعداه إلى انكشاف كل الإدارات 
اكبة تداعیات الإنفجار. بل أن الأمور تتخطى ذلك، حیث ظھر والمؤسسات الرسمیة بمظھر العاجز عن مو

الفشل البنیوي المزمن في النظام حیث إحتاجت الطبقة الحاكمة وكما عادتھا عند كل الأزمات إلى التدخلات 
  .الخارجیة

لا تشرین وبعد إستقالة الحكومة حینھا، یتوالى تشكیل الحكومات دون أي تغییر بنھج المحاصصة و 17منذ   
بالرؤیة والبرامج الإقتصادیة واللافت أن كل القوى التي توالت على الوزارات تتقاذف المسؤولیات عن ما 

وصلت إلیھ الأمور وكل طرف یحاول تحمیل الطرف الآخر المسؤولیة. إن إختیار أي رئیس للحكومة 
ول والخطط متوسطة وأعضاء للحكومة ھي لیست مسألة أسماء بل معیارھا برنامج العمل والرؤیة للحل

وطویلة الأمد. إن المعیار الأساس ھو النظرة والتوجھ إلى أي فئات سیتم تحمیل ثمن الأزمة التي أوصلتنا 
إلیھا السیاسات الإقتصادیة المتبعة منذ حوالي ثلاثین عاما ً. لقد أكدت الجماھیر الشعبیة منذ بدایتھا أنھا ترید 

ن الإستھلاك. وعلى إسترداد الأموال المنھوبة وإعادة ھیكلة الدین العام نظام جدید قائم على الإنتاج بدلا ً م
ومحاسبة والتدقیق في ملفات كل من تولى منصب عام. والتدقیق والمحاسبة في كل العقود والتلزیمات 

والمشاریع التي أجرتھا الدولة مع القطاع الخاص. وإلغاء كل صنادیق المحاصصة والتنفیعات إضافة إلى 



مكافحة التھرب الضریبي. بینما وقفت السلطة لحوالي السنة متفرجة أمام ما بدأتھ المصارف  ضرورة
بتحمیل الناس بشكل ٍ إعتباطي ثمن الأزمة عبر التحكم بالحسابات من طرف واحد وھو ما یتم شرحھ 

في النظام  بالتفصیل لاحقا ً. إن ما ذكر من تغییرات إقتصادیة بنیویة لیست ممكنة ألا ضمن تغییر جذري
 .السیاسي

أمام الخلل البنیوي في الإقتصاد ومالیة الدولة التي تفاقم عبر السنوات، المطلوب مجموعة من الخطط 
والبرامج تنطلقان رؤیة مختلفة عن الحكومات السابقة. رؤیة تنطلق من مبدأ تحمیل من إستفاد من بنیة 

حكومیة واضحة تقضي أن تذھب نسبة من أصحاب النظام كلفة الخروج من الأزمة. إن المطلوب الآن خطة 
الودائع الكبرى إلى خزینة الدولة ولیس أن تستولي علیھ المصارف. كما أن الأھم أن لا تكون تلك النسبة من 

صغار المودعین وأصحاب حسابات توطین الرواتب. بإختصار، أن الحكومة التي تتبنى برنامج العمل ھذا 
لتي تلبي تطلعاتنا وحقوق شعبنا. غیر ذلك ستكون حكومة تنحاز إلى أصحاب والموضح أدناه ھي الحكومة ا

المصارف وكبار المودعین على حساب حقوق ومصالح الأغلبیة من شعبنا الذي یئن تحت وطأة الضغوطات 
 .المعیشیة والإقتصادیة

                                                                                                                                                             
                

تشرین الأول لتغلق أبوابھا من أجل أن تغطي على حقیقة العجز  17لقد إستغلت البنوك بدایة الإنتفاضة في 
طاء أصحاب الودائع حقوقھم. ثم عادت الكبیر في القدرة على تأمین السیولة بالعملات الأجنبیة وبالتالي إع

إلى عملھا بعد سلسلة من القرارات الصادرة عن جمعیة المصارف وھي ممثل البنوك العاملة في الدولة 
اللبنانیة. أي مجموعة من المصرفیین اتخذوا قرارات سیادیة خاصة بحركة الاموال والسحوبات ، وبغض 

سیشرح لاحقا ً.  لكن الخطیر ان مجموعة من المصرفیین  النظر عن حاجة لبنان الى ھذا الأمر وھو ما
أجتمعوا وأتخذوا مجموعة من القرارات السیادیة التي بحاجة الى تشریع من المجلس النیابي أو قوانین من 

الحكومة ومصرف لبنان بحسب الصلاحیات والقوانین المتبعة. أي أنھ  لمرة جدیدة ھربت السلطات اللبنانیة 
یاتھا وتخلت عنھا لصالح مجموعة من المصرفیین یشكلون تحالف جزء من القطاع الخاص من تحمل مسؤول

ھو أصحاب البنوك. فأبرز سلبیات ھذا القرار أن حریة تنقل الأفراد والسلع والأموال ھي قرارات سیادیة. 
قرار منحاز ضد لیس من المقبول أن تتخلى عنھا الدولة وتتركھا لمجموعة ٍ من المصرفیین ثانیا ً إن ھذا ال

مصالح الغالبیة الساحقة من شعبنا من صغار المودعین، دون أن یضع حدودا ً واضحة لمنع التحویلات 
لكبار المودعین. أما الأخطر أنھ طال كافة الحسابات حتى الصغیرة منھا، و طال أیضا ً حسابات توطین 

 .الرواتب وھو الأمر الغیر مقبول في كافة المقاییس

المالیة المتبعة منذ عقود التي انكشفت نتائجھا الخطیرة والكارثیة حیث أدت لیس فقط إلى عجز  إن السیاسات
  .حاد في إحتیاطي العملات الأجنبیة بل تعدى ذلك إلى وضع الید على الودائع بشكل قرصنة

اجة نحن بح .Capital Control تضعنا امام الحاجة الضروریة الى ضوابط على رأس المال وھو ما یعرف
لفرض "ضوابط  رأس المال"  في ظل الوضع الناشىء في لبنان حالیا، ولكن ھذه الضوابط لیست ھي 

حلول بذاتھا، بل ھي آلیة مؤقتة تلجأ إلیھا  "السلطات"، لكسب بعض الوقت الاضافي لوضع الحلول وتنفیذھا 
صارف بإجراءات إعتباطیة وتفادي الأسوء. واللافت أن السلطة السیاسیة وبعد حوالي السنة على بدءالم

وإستنسابیة وعشوائیة، لا زالت تتلكأ وتتھرب عن القیام بمسؤولیتھا بتنظیم العلاقة بین المصارف وأصحاب 



الحسابات تاركة الأمر لإدارات المصارف. بل أكثر من ذلك، قد تم سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة 
 .إلى المجلس النیابي بذریعة أنھ غیر ملحّ

وضع ضوابط رأس المال بھدف تنظیم التدفقات المالیة من والى البلد، وغالبا ً ما تكون ھذه الضوابط یتم 
عبارة عن تدابیر مؤقتة لمنع حدوث ھجرة جماعیة لتدفقات رأس المال إلى الخارج خلال فترة الأزمات، أو 

مقیمین على الحصول على لمنع ھجوم المضاربات على أسعار العملة، او لتقیید قدرة المقیمین وغیر ال
 .الأصول الأجنبیة

غالبا ً، تترك ضوابط رأس المال آثارا ً وتداعیات سلبیة یتوجب على الحلول المطروحة ان تأخذھا بالاعتبار 
وتتحسب لھا. ولذلك یجب ان تكون الضوابط نظامیة وشاملة ومعلنة وواضحة ومحددة بزمن معین بعیدا ً 

بما یضمن مصالح الفئات الاجتماعیة وذوي الدخل المحدود وصغار عن اي استنسابیة وعشوائیة، و
المودعین. ویمكن ان تسنّ بقوانین صادرة عن مجلس النواب او عبر ممارسة صلاحیات الحكومة والبنك 

  .المركزي المنصوص علیھا في الدستور والقوانین المرعیة الاجراء

یتوافق أبدا ً ولا یشبھ تلك الإجراءات المتخذة من مع التركیز ھنا والوضوح أن ھذا الضبط المطلوب لا 
البنوك. فإن إجراءات البنوك ھي قیود جائرة على حسابات توطین الأجور والرواتب وھذا مرفوض كلیا ً. 

فھذه الحسابات لیست ودائع، وإنما حسابات إلزامیة فرض على العمال والموظفین فتحھا لدى المصارف 
جور. وھذه الحسابات لم تستفید من أي فوائد سخیّة كما الحال  مع حسابات كوسیلة لتحصیل الرواتب والأ

كبار المودعین. وعلیھ لا یمكن القبول بوضع الید على الأجور في أي ظرف وتحت أي ذریعة. مع العلم أن 
% من الحسابات المصرفیة یحتوي مجموعھا على حوالي ملیار واحد $. أیضا ً وفقا ً 60حوالي 

ألف  200)، فلا یملك أصحاب الودائع تحت 2019صرف لبنان (الصادرة في تشرین الثاني لإحصاءات م
ملیار دولار مجموع الودائع بالعملات الأجنبیة أي  118ملیار دولار من أصل  17دولار سوى ما مجموعھ 

من الودائع % من إجمالي الودائع. بینما ما یحصل الآن أن القیود الجائرة تصیب ھذا النوع 14,4ما نسبتھ 
تحدیدا ً وتھددھا بفقدان القدرة على مواجھة الظروف الصعبة. في حین أن أصحاب الودائع الكبیرة الذین 
راكموا أرباحا ً خیالیة من الفوائد یحصلون على إمتیازات تسمح لھم بالقیام بتحویلات إلى الخارج. كما 

عقارات من خلال المصارف نفسھا وعبر تسمح لھم بحمایة أجزاء مھمة من ودائعھم عبر عملیات شراء 
  .نقل قیمة عملیة الشراء ھذه من حساب المشتري إلى حساب البائع

یفترض ان یكون الھدف من فرض ضوابط رأس المال ھو، اولا ً، الحدّ من نزیف الدولارات في لبنان ومنع 
ع الاجنبي وضبط السحوبات من ھروب الودائع الكبیرة. وثانیا ً، الحد من الطلب على الدولار في سوق القط

الودائع واكتناز المال في البیوت. ومن المفترض ان تُفسح ھذه الضوابط المجال امام "السلطات" لضبط 
 .السیولة وادارتھا والشروع في تنفیذ حلولھا في وقت محدد مسبقا

فساح المجال ھو لیس حل. بل ھو إجراء مؤقت لإ capital control مع التأكید، إن ضوابط رأس المال
لكسب الوقت للحل. أي أن ھذا الإجراء من دون أن یرافقھ حلول عملیة  وسریعة  لا یضعنا على طریق 
الحل بل على العكس یزید الأزمة. فھو عملیة ضبط لحركة رأس المال عبر الحدود. وعندما یتوقف تدفق 

سریعا ً التداعیات السلبیة لھذا رأس المال من الداخل الى الخارج سیؤدي الى التوقف العكسي وستظھر 
 .الإجراء المر



 

 :في الحالة اللبنانیة ھي  Capital Control أھداف ضوابط رأس المال •    

 

لدینا نزف بالعملات الأجنبیة بشكل فوائد ودائع خارجیة وتجارة خارجیة (إستیراد) وتحویلات عمال أجانب. 
ي عبارة عن شراء اسھم من الخارج/  سیولة لفروع شركات لدینا أیضا إستثمارات اللبنانیین في الخارج ھ

في الخارج /  عقارات في الخارج وھذه زادت مؤخرا مثل قبرص ,الیونان وتركیا (شراء عقارات مقابل 
إقامة دائمة أو الحصول على الجنسیة). ضوابط رأس المال ھدفھا الحد من النزف وعلى ھذه العملیة ان 

 .س فقط الضبط على سحب الودائعتطال كل ھذه الجوانب ولی

 

إن ھذا الضبط لرأس المال سیؤثر سلبا ً على الاقتصاد كالفرص الاستثماریة وفرص العمل لأننا سنمر في 
حالة نقص السیولة مما سیؤدي الى خفض القدرة الشرائیة وبالتالي في حالات الضوابط ھذه یجب أن تكون 

لالھ یتم الإسراع في فرض الحلول السریعة لإیقاف الإنھیار. لفترة محدودة وھي عملیة كسب الوقت الذي خ
وكل ما تفاقم الوضع سوءً كل ما احتجنا لفترة ضبط أطول. وكل ما كانت فترة الضبط أقصر كل ما كان 

ذلك أفضل لكن بشرط أن نكون قد نجحنا بتفادي المسار المنحدر المتجھ نحو الانھیار، على سبیل المثال لو 
بتطبیق ضوابط رأس المال مترافقة مع الإصلاحات البنیویة المطلوبة لكنا بحاجة إلى  2019ف بدأنا منذ صی

 . فترة قصیرة جدا ً من الضبط

ما ھي الحلول المطلوبة خلال فترة ضوابط على رأس المال من أجل أن یحقق ھذا الإجراء الھدف منھ وھو 
وحده دون الإصلاحات المترافقة   Capital Control وقف الإنھیار. لأن وضع الضوابط على رأس المال

فلن یحقق شیئا ً. مع التشدید على ان ھذه الحلول ھي لیست من اجل الخروج من الأزمة الاقتصادیة بل ھي 
فقط إجراءات من اجل وقف الانھیار والعودة الى فترة الأزمة وحینھا یجب تطبیق مجموعة أخرى من 

 .الإجراءات ستذكر لاحقا
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 : وھنا نشرح ھذه النقاط الستة

 

 : أولا  ً ، فـرض ضریبة على رأس المال

 

 .ھو عبارة عن عملیة تشبھ فرض ضریبة استثنائیة لمرة واحدة على أصل المبلغ قد تكون تصاعدیة

 

ملیون حساب مصرفي منھا  3أن  2019إن الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان في تشرین الثاني 
ألف دولار وھذا أحد المؤشرات الواضحة على ترّكز الثروة،  100حساب رصیدھم أقل من  2,750,000

ألف حساب في رصید كل  24ألف دولار من بینھم  100ألف حساب رصیدھم فوق ال  250بینما ھناك 
% من إجمالي الودائع في لبنان، التركیز 52ألف حساب یملكون  24ھا ما یفوق الملیون دولار. ھذه ال من

 .سیكون على ھذه الفئة

سنوات اصبحوا حسب سعر  10ملایین دولار من  10السبب في ھذا التركیز على سبیل المثال أن مبلغ 
دل الفوائد العالمیة في نفس الفترة وأضفنا علیھا ملیون دولار، في حال اخذنا مع 31الفائدة المتبع في لبنان 

ملیون لا أكثر، لكن بفضل  14ملایین ان تصبح قیمتھا  10% زیادة كان من المفروض على ھذه ال 1
سنوات. بالتالي كل حساب في  10ملیون في  31لى  14الفوائد السخیة والغیر مبررة ارتفع الرقم من 

 . % من أصل الحساب50ض ضریبة إستثنائیة ولمرة واحدة ملیون أن یتم فر 1البنوك یفوق ال 

بالنسبة للاقتراح أعلاه حول فرض ضریبة على الودائع، سوف ترتفع أصوات أصحاب الودائع لتقول انھا 
ودائع جدیدة أي انھا لم تستفد من تلك الفوائد المرتفعة من السنوات الماضیة. حسناً، لنرمي الكرة الى ملعب 

موال أي أصحاب الودائع عبر فتح ھذا الصراع والطلب برفع السریة المصرفیة. أصحاب رؤوس الأ
فالترفع السریة المصرفیة وسجلات مصرف لبنان وعلى اساسھ یتم دراسة كل حالة على حدا، وكل ودیعة 

% منھا، وتدرس على أساس تاریخ كل 50السنوات یتم بشكل مباشر ودون تردد قص  10عمرھا فوق ال 
الاحتساب على أساس التاریخ وسنوات الاستفادة من الفوائد الخیالیة على ھذا الأساس یتم فرض  ودیعة فیتم

نسبة الضریبة تلك. أیضا ً إن رفع السریة المصرفیة یسمح بتوحید الحسابات بحیث ان من لدیھ أكثر من 
 .ة الضریبةحساب في أكثر من مصرف یتم تجمیع الحساب على أساس انھا حساب واحد عند احتساب نسب

ھذه العملیة من فرض ضریبة إستثنائیة ولمرة واحدة ھي التعبیر الفعلي عن استعادة الأموال المنھوبة. 
 .النھب تم ھنا عبر قوانین وسیاسات من الفوائد الخیالیة والغیر شرعیة وھي أدت الى الإثراء الغیر مشروع

یست التعبیر عن استعادة الأموال المنھوب، أما الاختلاس والسرقة من المال العام في المشاریع فھي ل
فالاختلاس والسرقة یتم التعامل معھم قضائیا ً فسارق المال العام یزج في السجن ویسترد منھ كل ما تم 

 .سرقتھ



الف دولار لا یخضعون لھذه  500مع الاقتراح ھنا من اجل المزید من العدالة فان أصحاب الودائع دون ال 
ملیون دولار یتم قص نسمة معینة، اما أصحاب  1الف وال  500الودائع ما بین ال العملیة، اما أصحاب 
 .ملیون دولار فھم من یجب ان تطالھم النسبة الأكبر من تلك العملیة 1الودائع التي تفوق ال 

إن تلك العملیة من فرض الضریبة على أصل الودائع ھي من وجھة نظرنا ضریبة على رأس المال 
بشكل استثنائي ولمرة واحدة من أجل أن یتحمل من استفاد من السیاسات النقدیة الخاطئة  (الودائع) تفرض

والمدمرة التي أوصلت الى ھذه المرحلة، من استفاد سیتحمل الثمن الآن عبر ضریبة بشطور تصاعدیة 
 :تفرض لمرة واحدة واستثنائیة ھي بدایة حل بنیوي، فنحن الیوم امام مسارین

 .ً◌ ما الفقراء یدفعون ثمن الأزمة وھو ما یجري حالیاالمسار الأول : ا

المسار الثاني : الضریبة على رأس المال، ھذه الضریبة تجاوب على سؤالنا من سیتحمل كلفة الخروج من 
 .المأزق وھي الجواب على سؤال من سیدفع الثمن

ألا تنحصر في ودائع ولكي تكون ھذه الضریبة على رأس المال اكثر عدالة وشمولیة، یجب ان تتوسع و
 .البنوك عبر الضریبة على كبار مالكي العقارات والأصول الأخرى مثیل الأسھم والسندات

 

 

 :ثانیا ً: إستعادة أرباح الھندسات المالیة

لقد أدت الھندسات المالیة التي أجراھا حاكم مصرف لبنان من أجل حلّ مشكلة فائض السیولة لدى 
تلك المصارف لأرباح ٍ خیالیة على حساب خزینة الدولة وبالتالي على كاھل  المصارف اللبنانیة إلى تحقیق

الشعب دون أي عمل أو جھد من تلك المصارف. فلقد بلغت أرباح المصارف من تلك الھندسات خلال العام 
 ملیار دولار ھي مثال صارخ عن الأموال المنھوبة. إستعادة تلك الأرباح وإلغاء كافة 5,6وحده مبلغ  2016

 .مفاعیلھا ھو أحد التعابیر الواضحة عن مطلب إستعادة الأموال المنھوبة

 

 :ثالثا ً: إعادة ھیكلة الدین العام

 6ملیار دولار، خدمة الدین العام (فوائد) على ھذا الدین تتجاوز ال  85نحن لدینا دین حكومي تجاوز ال 
ملیار دولار، بالتالي فإن اكثر من ثلث الإنفاق  18ملیار دولار سنویا ً في بلد إنفاقھ السنوي لا یتجاوز ال 

ھو فقط یشكل خدمة للدین العام. یجب الإشارة ھنا ان الدین الخارجي كبیرا مما یفتح مجالا للحلول الجذریة 
لمشكلة الدین العام في حال وجود سلطة تعمل جدیا في ھذا السیاق. (الدین العام الخارجي لا یتجاوز ال 

 .ین العام)% من اجمالي الد20

 

 :عملیة إعادة ھیكلة شاملة للدین العام •    



عند الكلام حول ھذه النقطة، لا بد من الإشارة إلى قرار الحكومة السابقة حول عدم سداد سندات الیوروبوند. 
ورغم أن ذلك ھو مطلبنا لأنھ أمر حیوي وضروري لحمایة الإحتیاطي المتقلص من العملات الإجنبیة. لكن 

ار صدر دون أن یرافقھ خطة واضحة وشاملة أولا ً لإعادة ھیكلة شاملة للدین العام وثانیا ً خطة ذلك القر
  .إقتصادیة واضحة للنھوض الإقتصادي من أجل إستعادة ثقة الشعب في دولتھ

 

وبالتالي، إن إعادة ھیكلة شاملة للدین العام ھو مطلب أكثر من ضروري أمام الواقع الحالي وھنا لابد 
 ارة أننا نتكلم عن كل الدین العام ولیس فقط سندات الیوروبوندز المستحقة خلال العام الحالي وذلك عبرالإش

: 

 

  :تخفیض كلفة الدین نفسھ (الفائدة) -1    

%، ھذا بالنسبة للدین الموجود حالیا ً. علما ً ان ھناك دیون قدیمة 7معدل الفائدة على الدین الحكومي ھي 
بنسب فائدة أقل من ذلك ولكن الدیون الجدیدة جمیعھا بمعدل فائدة مرتفع جدا ً. وبالتالي بإحتساب المعدل 

 .%7العام لنسب الفائدة فھي 

ملیون دولار  900% من النسبة العامة یعني ذلك النجاح بتوفیر 1ب بنجاحنا في خفض ھذا المعدل العام 
 .من كلفة الفائدة أي من كلفة خدمة الدین العام

% الى 7لیس من الصعب ولا المستحیل في حال توفر الإرادة لدى الطبقة الحاكمة بتخفیض نسبة الفائدة من 
 .%2قول أن النسبة قد تنجح بالوصول إلى % أي توفیر اكثر من نصف خدمة الدین العام ولا مبالغة بال3

 .إن أصحاب الودائع سیبقون یحققون إیرادات مع إحتفاظھم بأصل الودائع

 

 

  :شطب جزء من الدین  -2    

ھذا الإجراء الأصعب ولكنھ ممكن. ھذا الاجراء حصل في الكثیر من الدول مثل الیونان، الأرجنتین، 
 .ان یكون الحل مزیج بین شطب جزء من الدین وتخفیض نسبة الفائدة البرازیل وتركیا. ومن الممكن أیضا ً

تتم ھذه  العملیة عبر قرار من السلطة حیث تصدر قرارا ً نافذا ً دون تفاوض مع الدائنین. او تلجأ الدولة الى 
على التفاوض  الحوار مع الدائنین. حالیا ً لیس لدینا ھكذا سلطة تأخذ مثل ھذا القرار ولا لدینا السلطة القادرة

  .في ھكذا اطار

 

) : الدین العام لیس شریحة واحدة، فھناك شریحة من الدیون ذات 2) و (1لمزید من الشرح حول النقاط (
فوائد عالیة والبعض الآخر بفوائد منخفضة. ھناك أصل دیون تستحق في سنة معینة وبالتالي في تلك السنة 



یفاء بكل تلك الدیون. بالتالي من أجل إتخاذ القرارات المناسبة سیكون الضغط على خزینة الدولة من أجل الإ
 .ھو بناء ً على دراسة شاملة لكل ھذه العوامل

فمثلا ً بحالة وجود عدة قروض تستحق السداد في سنة واحدة، علینا العمل على الشطب من ھذه الدیون 
كما ان الدیون الجدیدة ذات نسب الفوائد بالذات من أجل أن لا ترھق خزینة الدولة بالسداد خلال ھذه السنة. 

المرتفعة. ھذه الدیون یتم العمل على تخفیض نسب الفوائد منھا بحدّة. ھذا كلام بالعام المطلوب دراسة شاملة 
 .لكل التفاصیل لإتخاذ القرارات الأنسب النابعة من الروحیة المشار إلیھا

لیست مطلبنا : من التسعینات حتى الیوم یتم تجدید سندات عملیة أخرى (اكثر عدالة) رغم ان العدالة للدائنین 
الدین العام ولا یتم دفع أصل الدین، ھذه العملیة بحیث عند كل استحقاق یتم الاتفاق مع الدائنین على إعادة 

 .تواریخ إستحقاق تلك السندات

ذي استرجع أكثر بكثیر من أصل العدالة تكون بالتفرقة بین الدیون القدیمة والدیون الجدیدة، فالدین القدیم ال
الدین بشكل فوائد، بھذه الحالة یتم شطب الدین. أما الدین الجدید جدا ً نكون اكثر مرونة معھ بحیث ان 

 .الھدف من إعادة الھیكلة ھي شطب نصف الفوائد ونصف أصل الدین

 

عن عدم الدفع خیار  وإعلان الحكومة 2020ترافق مع موعد إستحقاق سندات الیوروبوندز الأول في آذار 
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي كالحل الأخیر للقدرة على تجاوز الأزمة. وبدأت المفاوضات عبر تقدیم 

الحكومة لخطتھا ورؤیتھا. خطة تعارضت بدایة ً مع أرقام حاكم مصرف لبنان ثم مع خطة المصارف التي 
كنعان الذي أصطفت خلفھ جمعیة المصارف وحشد حمل لوائھا رئیس لجنة المال والموازنة النائب إبراھیم 

  .من رجال السیاسة من مختلف القوى والأطراف في مھزلة ٍ جدیدة من مھازل الطبقة الحاكمة

 

إن الحكومة السابقة كما كل الحكومات المتعاقبة وضعت اللبنایین أمام حل وحید وھو التوّجھ إلى صندوق 
ض برنامجھ مقابل الحصول على بعض القروض. إن الصندوق النقد الدولي بطلب رسمي كي یتدخل ویفر

المذكور لدیھ سجل أسود من التدخلات في كثیر من دول العالم، فھو في النھایة یمثلّ مصالح رأس المال 
العالمي. حیث یتدخل صندوق النقد الدولي عبر ضخ قروض لتمویل عجز میزان المدفوعات لفترة محدودة، 

بمراحل یتوّجب على السلطة أن تنفذ في كل مرحلة منھا مجموعة من الشروط وإلا ویربط عملیة الضخ ھذه 
یتوقف التمویل. لا یھتم ھذا الصندوق بالإقتصاد والمجتمع، ولا یھمھ العدالة ولا یعتبرھا من ضمن مھامھ. 

دیا ً فما یھمھ ھو حمایة القطاع المالي وتمكین الدائنین من تحصیل أكبر قدر ممكن من رأسمالھم تفا
لخسائرھم المحتملة في حالات توقف الدول عن الدفع. تنفیذ مثل ھذا البرنامج یعني تدفیع أصحاب الدخل 

المتدني والمتوسط كلفة محاولة إنقاد رأس المال المكدّس في المصارف على حساب مستوى معیشة المجتمع 
یة في بدایة تشرین الأول الماضي كلھ. فمثلا ً المجلس التنفیذي للصندق كان قد أوصى الحكومة اللبنان

بضرورة رفع معدل الضریبة على القیمة المضافة وزیادة الضریبة على البنزین ورفع تعرفة الكھرباء. أي 
 .رمي المزید من الأعباء على كاھل الأسر وتخفیض القدرة الشرائیة للأجور

 



 :رابعا ً ، إعادة ھیكلة دیون الأسر

 

لأسر، موضوعیا ً علینا حلّ القروض المجحفة وھي القروض السكنیة ھناك أشكال مختلفة من قروض ا
 .والقروض التعلیمیة

ألف أسرة لدیھا قروض  30ھنالك  2019حسب الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان في تشرین الثاني 
 ملیار دولار. ھذه القروض تستنزف دخل الأسر وبالتالي تؤثر سلبا 12سكنیة مجموعھا دون الفوائد یبلغ 

على الدورة الاقتصادیة لأن ھذه العائلات نصف دخلھا یستنزف بسداد دفعات القروض السكنیة. بالتالي 
 .یجب إیجاد حل لھذه القروض السكنیة

ألف  11% من أصحاب القروض تنفذ علیھم عملیات تنفیذ الرھن. أیضا ً ھناك 8كان  2019مع نھایة العام 
لار. إن سبب ھذه القروض ھو تشجیع الناس على الھجرة وذلك ملیون دو 200طالب لدیھم قروض بإجمالي 

 .عبر التشجیع على الدراسة في الجامعات الخاصة في اختصاصات مطلوبة في سوق العمل الخارجي

لماذا القروض السكنیة والتعلیمیة ھي قروض مجحفة؟ لأن الناس تلجأ الى ھذه القروض لتأمین أساسیات 
في ظل نظام ترك الناس رھینة لطمع أصحاب العقارات من ناحیة ولأنھ لیس لدینا الحیاة التعلیمیة والسكنیة 

خطة تعلیمیة وجامعة قادرة على منح الفرص للجمیع فتترك الناس رھینة للجامعات الخاصة، وبالتالي ھذا 
 النوع من القروض ھو نتیجة لأزمة النظام. لھذا یجب إیجاد حلول لھذه القروض بحیث لا یجب ان تزید

% من الدخل الشھري وھذا یكون بإعادة الجدولة وخفض  25الدفعات الشھریة للبنوك عن القروض عن 
  .الفوائد او شطب جزء من الدین في حالات الأسر الأكثر فقراً 

 

بإختصار المطلوب إعادة ھیكلة الدیون السكنیة والتعلیمیة، شطب الدیون السكنیة للفقراء وخاصة ً من تفوق 
 .ربع مدخولھ. وتحویل كافة القروض للأسر والأفراد الممنوحة من المصارف إلى اللیرة اللبنانیةقیمة دیونھ 

 

أیضا ً ، یجب الحصول على الضمانات الكافیة أنھ بحال تغییر سعر الصرف الرسمي أن یتم تحول جمیع 
لرسمي الحالي قروض الأفراد من سكنیة وتعلیمیة وشخصیة وسیارات إلى العملة المحلیة بسعر الصرف ا

 .أي الذي تم على أساسھ الحصول على القرض

 

  

 : خامسا ً ، الرقابة والتدقیق على عمل مصرف لبنان

  13513بموجب المرسوم رقم  1963آب  1تم تأسیس مصرف لبنان بقانون النقد والتسلیف الصادر في 
ویخضع إلى القواعد الإداریة والتنظیمیة والضوابط المطبقة  1964نیسان  1وبدأ في العمل بشكل فعلي في 

التراخیص لإنشاء البنوك  على القطاع العام رغم أنھ یتمتع بالإستقلال المالي والإداري. یمنح مصرف لبنان



والمؤسسات المالیة والصیارفة وصنادیق الإستثمار في لبنان. تسیطر لجنة الرقابة على المصارف لدى 
مصرف لبنان على عمل كل ھذه المؤسسات بطریقة إشرافیة ویعمم مصرف لبنان القضایا والقرارات التي 

یتخذ التدابیر للسیاسات المالیة والنقدیة، كما یبلغ  تنظم علاقات البنوك مع عملائھا. وبالتعاون مع الحكومة
 .الحكومة بشأن المسائل الإقتصادیة التي قد تؤثر سلبا ً على الإقتصاد الوطني والعملة

رغم الدور الرقابي والإجرائي المنوط بعمل مصرف لبنان كإدارة عامة تمثل الدولة وترعى مصالحھا، إلا 
دور المنحاز لصالح المصارف وأصحابھا والمثال الأبرز على ذلك ھو أن ما تكشف ھو أن المصرف لعب ال

الھندسات المالیة المجحفة التي أدرت أرباحا ً خیالیة لصالح المصارف. لذلك المطلوب الیوم ھو إجراء 
التحقیقات والتدقیق في میزانیة مصرف لبنان وسجلاتھ من أجل الشفافیة والوضوح وصولا ً إلى محاسبة 

ض سلامة ومجلس الإدارة وكل من یثبت بتورطھ بالسیاسات الكارثیة التي أوصلتنا إلى الوضع حاكمھ ریا
ھي إجراءات بینیویة  Capital Control الحالي. خاصة ً أن الإجراءات المترافقة مع الضبط المذكور

لكوارث فقط، بل بحاجة إلى جھة ٍ موثوقة للقیام بھا. أن التدقیق المطلوب لیس عملیة تحصل عند الأزمات وا
المطلوب أن تكون عملیة دوریة منتظمة من أجل ضمان الرقابة والشفافیة بشكل مستمر. إن النقاش 

والخلافات والمماطلة داخل الحكومة السابقة حول إسناد مھمة التدقیق إلى أحد الشركات یوضح أن أطرافا ً 
لمصرف المركزي. وھنا تطرح تساؤولات متعددة في السلطة السیاسیة لا یریدون الكشف ومراقبة سجلات ا

عدیدة حول دور الجھات الرقابیة الرسمیة وإن تطلب الأمر الإستعانة بالقطاع الخاص فلماذا لا یتم اللجوء 
 .إلى الشركات الوطنیة

یضاف إلى كل ما تقدم ضرورة رفع السریة المصرفیة نظرا ً للظروف الإستثنائیة التي أوصلتنا إلى مرحلة 
. وأیضا ً من أجل القدرة على إتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل ٍ شامل وعادل. إضافة ً إلى ضرورة الإنھیار

مع بدء ظھور ملامح الأزمة كإجراء ملزم  2019التحقیق وإستعادة كافة التحویلات التي جرت في العام 
تلك التحویلات  % من15ولیس كما حال التعمیم الصادر عن حاكم مصرف لبنان الذي نصّ على إستعادة 

دون أي آلیة واضحة لذلك. یضاف إلى ذلك دور مصرف لبنان في الإشراف على إعادة ھیكلة القطاع 
المصرفي. وكل ھذه الإجراءات المطلوبة والضروریة یجب أن تكون من إدارة ٍ عامة تتمتع بالثقة لذلك. 

ع قانون حول رفع السریة المصرفیة وھنا لا بد من الإشارة إلى تھرب السلطة السیاسیة من نقاش أي مشرو
 .كما حصل مع عدة قوانین مقدمة خلال العام الحالي إلى المجلس النیابي

مع الإشارة ھنا أن حاكم مصرف لبنان ومجلس الإدارة یتم تعیینھم من قبل السلطة السیاسیة التي مسؤولة 
بشكل مباشر عن كافة التجاوزات  عن عمل المصرف كإدارة عامة. وبالتالي، فإن السلطة السیاسیة مسؤولة

 .والسیاسات التي جرت من قبل مصرف لبنان

 

 : سادسا ً، إعادة ھیكلة القطاع المصرفي

  

على مصرف لبنان بصفتھ إدارة عامة مھمتھا وواجبھا الرقابة والإشراف على المصارف الخاصة أن یطبق 
 .الید على البنوك المتعثرةقانون النقد والتسلیف الذي ینص أن واجب مصرف لبنان أن یضع 



یجب وضع الید علیھم من قبل مصرف لبنان عبر التصفیة او تملك الدولة لھا، بینما یقوم مصرف لبنان 
وبشكل غیر قانوني بمد المصارف المتعثرة بالسیولة دون مقابل بینما قانون النقد والتسلیف یمنع مصرف 

وھو ما لا یتم حالیا. لذلك یجب إعادة ھیكلة القطاع لبنان بمد أي مصرف بالسیولة دون رھن أو ضمانات 
المصرفي بما یضمن حسن سیر عملھا وحمایة ً لأموال المودعین وذلك یكون عبر سلسلة من الإجراءات 

 .تبدء بوضع الید على المصارف المتعثرة ودمج مصارف أخرى

شكل حقیقي ولیس عملیة دفتریة. یرافق ذلك إشراف ورقابة مصرف لبنان على عملیة إعادة رسملة البنوك ب 
المقصود ھنا زیادة رأس مال المصارف بجلب تحویلات من المساھمین الذین سبق أن تم تحویلھا إلى 

الخارج. وأن لا تكون ھذه الزیادة المطلوبة آتیة عبر عملیة دفتریة بتحویل في الحسابات مثل تحویل من 
ذه تضمن مزید من ملاءة البنوك وتعزیز وضعیتھا حساب الإحتیاطي أو غیرھا. إن زیادة الرأسمال ھ

 .لمواجھة الأوضاع المستجدة مما یشكل حمایة ً وضمانة لأصحاب الحسابات لدیھم

إن كل ما ذكر أعلاه لیس حل بنیوي دائم لأزمة النظام الاقتصادي، بل كل ما ذكر ھو لتجنب الانھیار الذي 
 .نحن في طوره

 

 :فتكون عبر التركیز على مرحلتین أما بدایة الحل البنیوي للنظام

 

 .المرحلة الأولى وفوریة ھي عبر تغییر النظام الضریبي بالكامل

 

من أجل نظام ضریبي یحقق الأھداف المرجوة منھ یجب ان یتوفر فیھ شرطین وھما الكفاءة الإقتصادیة 
 :لتاليوالعدالة الاجتماعیة. ھذا النظام الضریبي یطال الجوانب التالیة والأولویة كا

 

الـریع: المطلوب لیس فقط ضریبة على الریع، بل المطلوب غرامة على الریع بھدف القمع. أي الھدف  •    
من ھذه الضریبة ھو القضاء على الریع ولیس مجرد فرض ضریبة غیر فرض ضرائب تصاعدیة عالیة 

ما ینتج عن الاستفادة %، فالریع توّسع مفھومھ فكل 80حتى  70و 60% وترتفع الى 50ومؤذیة تبدأ من 
من احتكارات ھي امتیازات دون مجھود وبالتالي أرباح إضافیة سھلة. ھذه الأرباح الإضافیة الناتجة عن 
الاحتكارات والامتیازات مطلوب قمعھا ولجمھا عبر تلك الضرائب المؤذیة. أیضا رخصة الاستثمار في 

زف للمواد الأولیة وھو شكل من الریع المطلوب الكسارات او كل ما ینتج عنھ، الاستفادة من الأرض ھو ن
لجمھ وقمعھ عبر ضرائب عالیة جدا ً ھي أشبھ بالغرامة المؤذیة. والمتضرر من ذلك فالینتقل الى الاستثمار 

 .في الاقتصاد المنتج من صناعة وزراعة وھذا المطلوب

 

 .نصف قمعالضربیة على الفوائد : تطالھ ضرائب عالیة والتعامل معھا یكون  •    



فھي تشبھ الریح من حیث انھا إیرادات على فوائد دون أي مجھود او عمل منتج من صاحبھا. ولكنھا من 
ناحیة أخرى مختلفة عن الریع ان صاحب الودیعة جمّد ودیعة من اجل الحصول على إیراد ھو الفوائد. 

 .تصاعدیة على الشطور ولذلك التعامل معھا یكون بنصف قمع. مع التأكید على ضرورة ان تكون نسب

 

الضریبة على الأرباح: یجب اصلاح ھذه الضریبة بحیث یكون فرضھا بنسب تصاعدیة، فلیس من  •    
 .المنطقي ولا من المقبول ان تكون ھذه الضریبة ثابتة مھما بلغت الأرباح المحققة

 

في للحد الأدنى من متطلبات الأجور: رغم ان ھناك نسب كبیرة من العمال والأجراء بالكاد دخلھم یك •    
% فقط من الأجراء یحصلون على نصف إجمالي الأجور. ھناك طبقة من الأجراء 20الحیاة، لكن أیضا ً 

الذین یحصلون على رواتب شھریة عالیة جدا ً تحولھم الى أصحاب ثروات، لذلك یجب إعادة ھیكلة 
اكثر بكثیر من الحالیة على الشطور  الضریبة التصاعدیة التي تفرض على الأجور بحیث ترتفع النسب

 .العلیا

 

 :أیضا ً النظام الضریبي یجب ان یستھدف ضرائب مخصصة مثل 

الضریبة على الثروة، مثلا ً في الولایات المتحدة یتم فرض ضریبة على الأرض، بینما لبنان یتم اعفاء  –أ 
% من الشقق في بیروت  25الشقق الشاغرة من الضریبة مما یشجع على المضاربات العقاریة. فأكثر من 

 .ھي شاغرة

مول بھا حالیا ً. بحیث ان المجتمع الضریبة على الإرث: أي ضریبة بمعدلات أعلى بكثیر من المع –ب 
یقاسم الإرث. من الطبیعي ان یكون ھناك اعفاء لصغار الورثة (منزل عائلي او ما شابھ). لكن بالمقابل مع 

  .إرث أصحاب الثروات یتم فرض ضرائب تصاعدیة عالیھ لتطبیق مبدأ تقاسم المجتمع مع ذلك الإرث

على الأفراد، إلى مرحلة الضریبة الموّحدة أو ما یسمى مع ضرورة الإنتقال من مجموعة من الضرائب 
 .بالوعاء الضریبي. المقصود أنھ یتم جمع مختلف مصادر الدخل للأفراد بوعاء ضریبي موّحد

 

یرافق الخطة الضریبیة الجدیدة ، الإجراءات اللازمة من أجل وقف التعدي على الأملاك العامة المنھوبة بما 
تحصیل حقوق الدولة عن بدلات التعدي وإستعمال الأملاك البحریة والنھریة  یضمن فعلا ً ولیس قولا ً

 .وغیرھا. وإعادة النظر في شركة سولیدیر بمفعول رجعي على قاعدة إعادة الحقوق إلى أصحابھا

 

سنوات یتضمن ما یلي (ولیس على  10المرحلة الثانیة: برنامج استثماري من متوسط الى طویل الأمد على 
 :صر)سبیل الح



 :خطة للكھرباء – 1 

تغطي الاستھلاك المتوقع للعشرین السنة القادمة على الأقل. بحیث لیس من المنطقي ولا المقبول كل ما  
زادت الحاجة للكھرباء بسبب نمو المجتمع ان نقع في العجز. خطة تقوم على توفر احتیاطي بالطاقة (إنتاج 

قصف او غیره من الأسباب یكون البدیل جاھز. وفي  احتیاطي)، فبحال الأزمات أي عطل لمصنع ما او
 .فترات عدم وجود أزمات نستطیع بیع الفائض الى سوریا

 :حل جذري وعلمي لمشكلة الماء – 2 

لیست مشكلتنا بتوفر الماء بل ھو متوفر والدلیل ان عند انقطاع المنازل من الماء تستطیع تلك المنازل توفیر 
لمشكلة لیست توفر الماء بل ھي في حق الوصول الى الماء. والمشكلة في حاجاتھا عبر الشراء. أي ان ا

شبكات الماء كي تصل أي في البنیة التحتیة والتمدیدات القدیمة والمھترئة وبحاجة الى التجدید مما یؤدي إلى 
 .ھدر كمیة كبیرة من المیاه، بینما كل نظریة وزیر الطاقة والمیاه الأسبق قائمة على السدود

ة السدود ھي لتجمیع المیاه في حال النقص، ولكن كما شرحنا سابقا ً فلیست مشكلتنا في نقص المیاه في نظری
معظم المناطق اللبنانیة بإستثناء بعلبك الھرمل. لأن نظریة السدود ھي من أجل المناطق الجافة، بینما خطة 

، بینما في بقیة المناطق لا یوجد السدود الموضوعة لا تلاحظ أي سد في المناطق الجافة أي بعبك الھرمل
 .مشكلة توفر الماء. وبالتالي خطة السدود الحالیة ھي عبارة عن مقاولات أي ربح وعمولات

مثلاً سد بسري وبجانب مخاطره البیئیة وإنشائھ على منطقة فالق أي منطقة معرضة للزلزال والذي في حال 
ھناك في منطقة السد سعر المتر المربع مقدر ب  قرى كاملة. 10حدوثھ مع وجود سد سوف تغرق اكثر من 

 .$ للمتر المربع150$ وبحال الاستثمار معروض على ملاك الأراضي ھناك استثمار مقابل 20

علما ً أنھ یوجد لدینا میاه جاریة كافیة لإستھلاكنا، المشكلة ان الأنھار ملوثة ویجب معالجة ھذه المشكلة 
  .ً◌ وعبر السدود أیضاواسبابھا ولیس الھرب الى الامام 

شبكة نقل عام في المدن الثلاثة الكبرى أي بیروت طرابلس وصیدا عبر المترو والترومواي او مزیج   - 3 
منھما، وشبكات نقل بالقطار توصل المدن الرئیسیة أي بیروت طرابلس زحلة صیدا النبطیة وصور، فحسب 

  .تكون اكثر من ساعةمساحة لبنان لا یوجد أي مسافة طویلة بین نقطة ونقطة 

بعد اتمام ھذا الاقتراح نستطیع فرض ضریبة عالیة على البنزین كي یتم الحد من استعمال السیارات 
الخاصة لحل مشكلة الزحمة الخانقة وأیضا ً لتوفیر استیراد البنزین مع قطع غیار السیارات التي تبلغ 

 .ملیار دولار سنویا 4.5مجموعھا حوالي 

زراعي: حیث نشھد ضعف العمل الزراعي، المشكلة الأكبر ھي تجزئة الملكیة الى  إصلاح عقاري – 4 
قطع صغیرة بسبب الإرث من جیل الى جیل. ولبنان لم یشھد أي قانون اصلاح زراعي. یجب إعادة 

تصنیف الأراضي بین زراعیة وسكنیة وصناعیة، لأن من معضلات الزراعة ان الأرض المصنفة زراعیاً ً 
لخرق وتحویلھا من زراعیة الى تصنیف آخر. یجب اصدار قانون مصادرة وتوزیع الأراضي من السھل ا

% فقط من الأراضي المصنفة 22الزراعیة او تعاونیة زراعیة، او العمل على تشجیع الضم والفرز. الآن 
 .% فمتروكة78زراعیة مزروعة فعلیا ً والباقي أي 



 :اعاتانشاء مناطق صناعیة عبر بنى تحتیة للصن - 5 

 .لبنان یقدر على صناعة الأدویة والصناعات الغذائیة والصناعات الوسیطة

من أجل تطویر الصناعات علینا إنشاء مراكز أبحاث علمیة ومصانع تجریبیة، من أجل تجربة بعض 
الصناعات الكبیرة مثل السیارات فإن نجحت نتابع بھا وان لم تنجح فنلجأ الى تجارب أخرى. ھذا التجریب 

واجب الدولة لأن القطاع الخاص لا یقوم بالتجریب. یمكننا أیضا ً اللجوء الى صناعات التكنلوجیا ھو 
 .والمعرفة لأن لدینا الموارد البشریة والمعرفة والإمكانیة والخبرة في ھذا المجال

 

 : جامعة لبنانیة وطنیة على مستوى عالي  -6 

ت إلى إضعاف الجامعة الوطنیة مقابل الترخیص إلى لا شك أن السیاسات المتبعة من عشرات السنوات أد
عشرات الجامعات الخاصة التي إنتشرت كالفطر. بینما المطلوب سیاسات تھدف إلى دعم وتطویر الجامعة 

  .الوطنیة المنتجة والتي توفر مناخات ملائمة لتطویر الطلاب ككوادر متخصصة وفاعلة

تأسیس الجامعة بحیث تقوم على الإنتاج العلمي.  ومن أجل الوصول إلى الھدف المرجو یجب إعادة
بالإضافة إلى تفعیل المركز الوطني للبحوث العلمیة الذي من شأنھ أن یرسم الخطوط العامة للسیاسة العلمیة 

 .الوطنیة الھادفة إلى تنمیة البحوث العلمیة

ى عالي أو حتى تلبي الحد إضافة ً إلى ما تقدم ، لا یمكن الحدیث عن أي شكل من جامعة وطنیة على مستو
الأدنى من الطموحات بظلّ سیطرة أحزاب ومیلیشیات على الصروح الجامعیة وإداراتھا وممارسة أشكال 

من الترھیب والتھدید وصولاً للتعدي الجسدي وغیرھا من الضغوطات التي تمارس على الطلاب وكان 
یوب والذي یلزم الطلاب بالتعھد بعدم نقد إدارة آخرھا التعمیم الذي صدر عن رئیس الجامعة اللبنانیة فؤاد أ

 .الجامعة في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بما یشكل تعدي فاضح على حریة التعبیر

 :إستبدال دور المؤسسة العامة للإسكان - 7 

إن الدور الحالي لھذه المؤسسة ھو كالوسیط أو السمسار بین الأفراد الراغبین بتملك مسكن وبین المصارف 
العاملة في لبنان. المطلوب إعادة صیاغة دور ھذه المؤسسة لتتحول إلى مصرف متخصص بحیث تضع 

على بناء التجمعات  السیاسات السكنیة اللازمة بناء ً على دراسات وإحاصاءات كي تقوم بعملیة الإشراف
السكنیة لتكون صالحة للسكن مقابل بدلات إیجار عادلة وتكون العقود بمدد طویلة الأجل. بحیث یتم 

تخصیص رأس مال لھ ولمرة واحدة من الدولة، ثم یموّل ھذا المصرف نفسھ من بدلات الإیجارات ولیصبح 
 .بدیلا ً وملاذا ً للفئات الشعبیة والشباب في تأمین السكن

 

 

 

 



 : إنشاء مصارف عامة متخصصة – 8  

إنشاء مصارف عامة متخصصة لتمویل مشاریع البنیة التحتیة الكبیرة لتوفیر الخدمات الأساسیة والقاعدة 
الإنتاجیة وإصلاح الأضرار البیئیة التي تسببت بھا سیاسات ھذه السلطة. كذلك مصرف عام لتمویل مشاریع 

أعلاه حول إستبدال دور المؤسسة العامة للإسكان. إن تمویل ھذه  إسكانیة منخفضة الكلفة تتوافق مع البند
 .المصارف العامة یأتي من الضرائب الإستثنائیة لمرة واحدة على رأس المال وعلى أرباح الھندسات المالیة

 

إن ھذا البرنامج الاستثماري لن یعطي النتائج إلا بعد فترة طویلة نسبیا ً (عدة سنوات). بینما إجراءات 
لضوابط على رأس المال المطلوب تطبیقھا فورا ً والضریبة على رأس المال سوف تؤدي الى انكماش ا

اقتصادي في المرحلة الأولى وانخفاض الاستثمار مما ینعكس سلبا ً على فرص العمل بل ازدیاد البطالة في 
یطبق عبر النظر الى الأجر  المرحلة الأولى. لذلك یرافق كل ذلك برنامج الحمایة الاجتماعیة، ھذا البرنامج

الاجتماعي ولیس الاجر النقدي، بحیث لا قدرة في الفترة الأولى على أي زیادة بالأجور النقدیة. لكن مع 
تأمین مجموعة من الخدمات للمواطنین وتكون مجانیة فیكون المواطن حصل على خدمات دون دفع المقابل. 

 :مج من الحمایة الإجتماعیة یتضمن التاليمن ھنا تأتي زیادة الأجر الاجتماعي عبر برنا

 .تغطیة صحیة شاملة لكل اللبنانیین مموّلا ً من الضرائب ولیس الاشتراكات •    

تطبیق فعلي وحرفي للتعلیم الرسمي المجاني لمرحلة ما قبل الجامعة، نظام وبنیة التعلیم لھا الأولیة  •    
ي التعلیم الرسمي. مع اللجوء الى شكل من إدارة التعلیم في على التعلیم الخاص. بحیث ان الدولة تستثمر ف

إطار لامركزي تدیره بلدیات او مناطق أوسع مثل عدة بلدیات او عدة قرى. خریطة مدروسة للمدارس 
 .بحیث تنشأ مدارس حسب الحاجة

 .لعائلاتتوفیر خطة شاملة للنقل العام كما ذكر أعلاه تؤدي الى تخفیض كلفة النقل للأفراد وا •    

 .توفیر المیاه والكھرباء، فیستغني الأمر عن دفع فاتورتین لكل قطاع •    

 

إن ما ذكر أعلاه ھو خطة ممكنة وضروریة ضمن آلیات السوق الحالیة أي الإقتصاد الحر مع تفعیل وتأكید 
ار صرخة الشعب دور الدولة في الحمایة الإجتماعیة. أي ضمن آلیات النظام الرأسمالي ولكن آخذین بالإعتب

الواضحة بطلب العدالة الإجتماعیة. إنطلاقا ً مما تقدم ، نقدّم في ھذه المشروع رؤیتنا لحلول آنیة وفوریة ولا 
تقبل التأجیل. ھي خطة تنطلق من نظرة أساسیة أن من استفاد من ھذا النموذج الإقتصادي المنحاز لصالح 

 .رقلّة من الأغنیاء ھم من علیھم دفع ثمن الإنھیا


